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مقدمة   أولا -
على غرار ما فعله المقرر الخاص في تقاريره السابقة، يرى من المفيد أن يعرض ما يلـي  - ١

على سبيل المقدمة لتقريره السابع: 
تذكير موجز بالدروس التي يرى أن بالإمكان استخلاصها من دراسـة تقريـره السـابق  -
سـواء في لجنـة القـانون الـدولي نفسـها أو في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة (الفــرع 

أولا - باء)؛ 
ـــق  عـرض موجـز للمسـتجدات الرئيسـية الـتي طـرأت خـلال السـنة المنصرمـة فيمـا يتعل -

بالتحفظات والتي انتهت إلى علمه (الفرع أولا - جيم)؛ 
عرض عام لهذا التقرير (الفرع أولا - دال).  -

وعلاوة على ذلك، فإنه لما كانت لجنـة القـانون في مسـتهل فـترة خمـس سـنوات جديـدة، فإنـه 
يبدو له من الضروري أن يمهد لهذه الأبواب  التي أصبحـت تقليديـة، بموجـز للأعمـال السـابقة 

للجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع (الفرع أولا - ألف). 
 

الأعمال السابقة للجنة بشأن الموضوع   ألف -
درست لجنة القانون الـدولي موضـوع التحفظـات علـى المعـاهدات في مرحلـة أولى في  - ٢
إطار موضوع أعم هو موضوع قانون المعاهدات أساسـا، قبـل أن تدرجـه كموضـوع مسـتقل 

في جدول أعمال اللجنة في سنة ١٩٩٤. 
التحفظات على المعاهدات وقانون المعاهدات(١)  - ١  

عرفت الفقرة ١ (د) من المادة ٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ علـى  - ٣
النحو التالي: 

�ويراد بتعبير �التحفظ� الإعـلان مـن جـانب واحـد، أيـا كـانت صيغتـه أو 
تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدقـها أو تقبلـها أو تقرهـا أو تنضـم 
إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القـانوني لبعـض أحكـام المعـاهدة في تطبيقـها 

على تلك الدولة�. 

 __________
يمكن الاطلاع على شروح أكثر تفصيلا في التقرير الأول بشأن التحفظات على المعــاهدات (A/CN.4/470)، في  (١)
الفصل المعنون �الأعمال السابقة للجنة في موضوع التحفظات على المعاهدة ونتائج تلك الأعمال�، الفقـرات 

٨ إلى ٩٠. 
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فالأمر يتعلق إذن بصك جانبي ملحق بالمعاهدة انكـب علـى دراسـته طبعـا المقـررون الخـاصون 
المتعاقبون للجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات من ١٩٥٠ إلى ١٩٦٦. 

غـير أنـه إذا كـان مفـهوم التحفـظ في حـد ذاتـه لم يـثر أي إشـكال كبـير، فـإن موقــف  - ٤
اللجنـة مـن النظـام القـانوني المطبـق علـى هـذه الصكـوك قـد شـهد تطـورا عميقـا. ويعـزى هــذا 
التطور في معظمه إلى عوامل خارجية، كما يعزى بصفـة خاصـة، إلى الفتـوى المبدعـة إلى حـد 
بعيــد، والــتي أصدرــا محكمــة العــدل الدوليــة في ٢٨ أيــار/مــــايو ١٩٥١ بشـــأن موضـــوع 

التحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها(٢). 
وفي مرحلـة أولى، ركنـت اللجنـة إلى المفـهوم التقليـدي علـى الصعيـد العـالمي، والــذي  - ٥
يخضع إمكانية قبـول معـاهدة عـن طريـق التحفظـات لقبـول كـل الأطـراف فيـها(٣). ورغـم أن 
المحكمة في فتواها لعام ١٩٥١، اتخذت فيما يتعلق بالتحفظات علـى معـاهدة الإبـادة الجماعيـة 
لعـام ١٩٤٨، موقفـا أكـثر مرونـة اسـتلهمته مـن ممارسـة البلـدان الأمريكيـة واسـتندت فيـــه إلى 
معيار انسجام التحفظ مع موضوع المعاهدة وهدفها(٤)، فإن اللجنة استندت إلى آراء مقرريـها 

الخاصين المتعاقبين(٥) فركنت إلى هذا الموقف حتى عام ١٩٦١ (٦). 
ولزم انتظار عام ١٩٦٢ والتقرير الأول للسير همفـري والـدوك(٧) للتخلـي عـن النـهج  - ٦
التقليدي وتبني نظام مرن �يتيح لكـل دولـة علـى حـدة أن تقـرر مـا إذا كـان مـن المناسـب أن 
ــــدول المتحفظـــة طرفـــا في المعـــاهدة لأغـــراض العلاقـــات فيمـــا بـــين  تقبــل تحفظــا وتعتــبر ال

 __________
انظر:  C.I.J. Recueil 1951 (تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٥١)، الصفحــة ١٥. وبخصـوص الإسـهام الكبـير  (٢)
Alain Pellet, “La C.I.J. et les réserves aux traités - Remarques cursives sur une révolu- :لهذه الفتوى، انظر
;tion jurisprudentielle”, Liber amicorum Shigeru Oda, Kluwer, Dordrecht, 2002, pp. 481-514؛ وانظـر أيضـا 

الدراسات التي أوردها ألان بيليه في تقريره الثاني بشأن التحفظات على المعاهدات. المرفـق الأول ثبـت المراجـع 
 ،(A/CN.4/478/Rev.1) المتعلقـة بالتحفظـات علـى المعـاهدات، والـتي تم اسـتكمالها في ٨ نيســـان/أبريــل ١٩٩٩

الصفحتان ١٠ و ١١. 
 Yearbook of International Law Commission, ،انظر التقرير الأول لجيمس ل. برايرلي بشأن قانون المعاهدات (٣)

vol. II  p.420 ,1953، وتقرير اللجنة، المرجع نفسه، الصفحة ١٦٤. 

انظر: C.I.J. Recueil 1951 (تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٥١)، الصفحة ٢٤ والصفحة ٢٩.  (٤)
 A/CN.4/63, Yearbook … 1953, vol. II p.91 et 123 à انظر بصفة خاصة التقرير الأول للسير هيرش لوترباخت (٥)
 A/CN.4/101, Annuaire de la Commission du Droit interna ،136، والتقرير الأول للسير جيرالد فيتزموريس

 .tional 1956, vol. II, p. 118 et 129 à 131

انظر بصفة خاصة تقرير لجنة القانون الدولي لعام ١٩٥١ التي خصص فيه فصل لمسألة التحفظات بطلـب محـدد  (٦)
من الجمعية العامة (Yearbook … 1951, vol. II، الوثيقة A/1858، الفقرة ٢٤). 

 .Annuaire… 1962, vol. II, A/CN.4/144, pp.68-78 (٧)
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الدولتين�(٨)، على اعتبار أن الدول في تقديرها ستهتدي بمعيار انسجام التحفــظ مـع موضـوع 
المعاهدة وهدفها(٩). 

وقـد تم إقـرار هـذا التطـور في القـراءة الثانيـة بعـد أن لقـي قبـولا حسـنا لـــدى الجمعيــة  - ٧
العامة، رغم أن مشروع المعتمد بصفـة ائيـة في عـام ١٩٦٦ تضمـن تغيـيرات كبـيرة بالمقارنـة 
مـع مشـروع عـام ١٩٦٢، لاسـيما وأن اللجنـة بتبنيـها بوضـوح أكـــبر لموقــف محكمــة العــدل 
الدولية، بدت وكأا تجعل من معيار انسـجام التحفـظ مـع موضـوع المعـاهدة وهدفـها معيـارا 
لتحديـد جـوازه(١٠). وأسـهب مشـروع اللجنـــة في تفصيــل القواعــد الــتي تســري علــى إبــداء 
ــــتراض عليـــها (المـــادة ١٧)، والإجـــراءات المتعلقـــة  التحفظــات (المــادة ١٦)، وقبولهــا والاع

بالتحفظات (المادة ١٨)، وآثارها القانونية (المادة ١٩) وسحبها (المادة ٢٠) (١١). 
واحتفظ مؤتمر فيينـا يكـل(١٢) المشـروع وخطوطـه الرئيسـية، موسـعا في الوقـت ذاتـه  - ٨
نطاق إمكانيات إبداء التحفظات ومقلصا آثار الاعتراضات. ونتجت عن ذلك المـواد ١٩ إلى 
٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/مايو ١٩٦٩ التي نقلـت بحذافيرهـا إلى 
ــة أو  اتفاقيـة ٢١ آذار/مـارس ١٩٨٦ المتعلقـة بقـانون المعـاهدات بـين الـدول والمنظمـات الدولي

فيما بين المنظمات الدولية. 
وعلاوة على ذلـك، تسـاءلت اللجنـة، عنـد اضطلاعـها بأعمالهـا بشـأن خلافـة الـدول  - ٩
فيما يتعلق بالمعاهدات، عن �موقف الدولـة الخلـف مـن التحفظـات والقبـول والاعتراضـات� 
الصادرة عن الدولة السلف(١٣). وهذا ما أفضـى إلى إدراج المـادة ٢٠ في اتفاقيـة فيينـا المؤرخـة 
٢٣ آب/أغسطس ١٩٧٨ بشأن هذا الموضوع، وهي مادة اكتفت بالتبيان المقتضـب للقواعـد 

 __________
تقرير لجنة القانون الدولي عن دورا الرابعة عشرة، المرجع نفسه، الصفحة ١٩٩.  (٨)

راجع مشروع المادة ٢٠، الفقرة ٢(ب) من مشروع عام ١٩٦٢، المرجع نفسه، الصفحة ١٩٤.  (٩)
راجع المادة ١٦من المشروع وشرحها، Annuaire… 1966, vol. II، الصفحات ٢٢٠ إلى ٢٢٦.  (١٠)

المرجع نفسه، الصفحات ٢٢٠ إلى ٢٢٨.  (١١)
غـير أن ترتيـب المـواد تم تغيـيره. ففـي اتفاقيـة ١٩٦٩، كـان الهيكـــل علــى النحــو التــالي: المــادة ١٩: �وضــع  (١٢)
التحفظات�؛ والمادة ٢٠: �قبول التحفظات والاعـتراض عليـها�؛ والمـادة ٢١: �الآثـار القانونيـة للتحفظـات 
وللاعتراضات على التحفظات�؛ والمادة ٢٢: �سحب التحفظات وسحب الاعتراضـات علـى التحفظـات�؛ 

والمادة ٢٣:�الإجراءات المتعلقة بالتحفظات�. 
التقرير الثالث للسير همفري والـدوك بشـأن خلافـة الـدول في المعـاهدات، Annuaire… 1970, vol. II، الوثيقـة  (١٣)
A/CN.4/224، الصفحة ٥١؛ وانظر الصفحات ٥١ إلى ٥٧؛ وانظـر التــــــقرير الأول للسـير فرانسـيس فـالات، 

 .Annuaire… 1974, vol. II,  1ère partie, pp. 51-56.
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الخاصة بالخلافة في التحفظات، دون أن تتناول مصـير القبـول والاعـتراض الـذي تبديـه الدولـة 
السلف، كما اكتفت في غير ذلك بالإحالة إلى المواد ١٩ إلى ٢٣ من اتفاقية ١٩٦٩. 

 
موضوع �التحفظات على المعاهدات�  - ٢  

شكلت القواعد المتعلقة بالتحفظات المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا الثــلاث لأعـوام  - ١٠
١٩٦٩ و ١٩٧٨ و ١٩٨٦ � ولا تزال تشكل - إطـار الممارسـة في مجـال التحفظـات سـواء 
بالنسبة للدول التي أصبحت أطرافا فيـها أو بالنسـبة للـدول الـتي لم تنضـم إليـها. وبصفـة عامـة 

يعد هذا الإطار على المستوى العملي إطارا مرضيا. 
غـير أن هـذا لا يمنـع مـن القـول علـــى غــرار مــا ذهــب إليــه بــول روتــر إن �مســألة  - ١١
التحفظات كانت دائما مسألة صعبة ومثار خلاف بل إن أحكام اتفاقيـة فيينـا [لعـام ١٩٦٩] 
لم تضـع حـدا لهـذه الصعوبـات�(١٤). فـلا تـزال تطـرح مشـاكل مبدئيـة، لا سـيما فيمـــا يتعلــق 
بدور كل من معيار انسجام التحفظ مع هدف المعاهدة وموضوعها مـن جهـة، وتعبـير الـدول 
الأطراف عن موقفها من التحفظ عن طريق  القبول أو الاعـتراض مـن جهـة أخـرى. وعـلاوة 
على ذلك، تتضمن الأحكام المتعلقة بالتحفظات في اتفاقيـات فيينـا الثـلاث لقـانون المعـاهدات 
عددا من العناصر الغامضة الأخرى وتكتنفها ثغرات تشكل مصـدر صعوبـات بالنسـبة للـدول 
والمنظمــات الدوليــة، ولا ســيما منــها المنظمــات الوديعــة (وإن كــان هــذا الأمــر لا يقتصــــر 

عليها)(١٥). 
وسعيا إلى معالجة هذه المسألة، قررت لجنة القـانون الـدولي، في ١٩٩٣، أن تـدرج في  - ١٢
جـدول أعمالهـا موضـوع التحفظـات علـــى المعــاهدات(١٦)، وفقــا لاقتراحــات قدمــت خــلال 
مناقشـات اللجنـة السادســـة للجمعيــة العامــة في عــام ١٩٨٩ وفي أعقــاب اقتراحــات الفريــق 
العـامل المعـني ببرنـــامج العمــل الطويــل الأجــل وفريــق التخطيــط. وبعــد أن وافقــت الجمعيــة 

 __________
An- ،التقريـر العاشـر بشـأن قـانون المعـاهدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـــا بــين المنظمــات الدوليــة (١٤)

 .nuaire…1981, vol.II (première partie) p.58, par.53

للاطـلاع علـى أول جـرد لمكـامن الغمـوض والثغـرات، انظـر التقريـر الأول بشـأن التحفظـات علـى المعـــاهدات  (١٥)
(A/CN.4/470)، الفصل الثاني، �حصر موجز للمشاكل التي يثيرها الموضوع�، الفقرات ٩١ إلى ١٤٩. 

انظر حولية… ١٩٩٣، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصفحـة ٢٠٠، الفقـرات ٤٢٨-٤٣٠. وبنـاء علـى طلـب  (١٦)
المقرر الخاص، قررت اللجنة في ١٩٩٦، تبسيط العنوان الأولي للموضـوع: �قـانون وممارسـة التحفظـات علـى 

المعاهدات�، حولية ... ١٩٩٦، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٦٧، الفقرة ١٠٥. 
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العامة(١٧) على هذا القرار، عينت اللجنة، في السنة التالية، مقررا خاصا قدم إليـها سـتة تقـارير 
قبل هذا التقرير (١٨). 

ـــاهدات والقــرارات الــتي  التقريـران الأول والثـاني بشـأن التحفظـات علـى المع (أ)
لجنة القانون الدولي  اتخذا 

يتسم التقريران الأولان بشأن التحفظات على المعاهدات بسمات خاصة.  - ١٣
التقرير الأول ونتائجه  �١�

كان التقرير الأول المعنــون �التقريــــر الأولي� المقــــدم في ١٩٩٥، يرمـي إلى عـرض  - ١٤
ما يلي(١٩): 

الأعمال السابقة للجنة القانون الدولي بشأن التحفظات؛  -
المشاكل المعلقة(٢٠)؛  -

المضمون والشكل اللذان يمكـن أن تتخذهمـا نتـائج الأعمـال المقبلـة للجنـة بشـأن هـذا  -
الموضوع. 

وفي أعقاب المناقشات استخلص المقرر الخاص النتائج التالية(٢١):  - ١٥
ينبغي أن تحاول اللجنة اعتماد دليل للممارسات المتعلقة بالتحفظات. وعمـلا  �(ب)
بالنظام الأساسي للجنة وممارستها المعتـادة، سـيتخذ هـذا الدليـل شـكل مشـاريع مـواد 
تشكل أحكامها، مع شروحها، مبادئ توجيهية لممارسات الدول والمنظمات الدوليـة 

المتعلقة بالتحفظات؛ وتكون هذه الأحكام، عند الاقتضاء، مقترنة ببنود نموذجية؛ 
ـــها أن  ينبغـي تفسـير الترتيبـات الـواردة أعـلاه بمرونـة وإذا رأت اللجنـة أن علي (ج)
تحيد عنها كثيرا، فإا ستعرض على الجمعية العامـة اقتراحـات جديـدة بشـأن الشـكل 

الذي قد تتخذه نتائج أعمالها؛ 

 __________
قرار الجمعية العامة ٣١/٤٨ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، الفقرة ٧.  (١٧)

ويجدر بالتذكير فعلا أن التقرير الرابع (A/CN.4/499) لم تنظر فيه اللجنة وأعيد إدراج محتواه في التقرير الخـامس  (١٨)
 .(Add.4 إلى add.1 و ،A/CN.4/508)

 .Corr.1 و A.CN.4/470 (١٩)
ويرد تلخيص لهذين الفصلين الأولين في الفقرات ٣ إلى ١٢ أعلاه.  (٢٠)
الاستنتاج (أ) من هذه الاستنتاجات يتعلق بتغيير عنوان الموضوع.  (٢١)
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توافقـت الآراء في اللجنـة علـى أنـه ينبغـي عـدم إجـراء أي تغيــير في الأحكــام  (د)
ذات الصلة الواردة في اتفاقيات فيينا لأعوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ و �١٩٨٦(٢٢). 

ـــة (والــدول الــتي أعربــت عــن رأيــها في  وظلـت هـذه الاسـتنتاجات الـتي أقرـا اللجن - ١٦
الموضـوع أثنـاء مناقشـات اللجنـة السادسـة في ١٩٩٥)(٢٣) تشـكل منذئـذ الأسـس الـتي ارتكــز 
عليـها عمـل اللجنـة والمقـرر الخـاص. وأقـل مـا يمكـن أن يقـال في هـذا الشـأن إنـه سـيكون مــن 

المؤسف أن توضع هذه الاستنتاجات موضع التساؤل في هذه المرحلة. 
ومن جهة أخـرى، أذنـت اللجنـة للمقـرر الخـاص، خـلال دورـا السـابعة والأربعـين،  - ١٧
وفقا لممارستها السابقة، بأن  يضع استبيانا مفصـلا في مجـال التحفظـات علـى المعـاهدات بغيـة 
التحقق من الممارسة المتبعة والمشـاكل الـتي تعـترض الـدول والمنظمـات الدوليـة، لا سـيما منـها 
المنظمات الوديعة للمعاهدات المتعددة الأطراف(٢٤). ووجهت الأمانة العامة هـذه الاسـتبيانات 
إلى كـل الـدول الأعضـــاء في الأمــم المتحــدة أو في وكالــة متخصصــة أو الأطــراف في النظــام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية وإلى ٦٥ منظمة دولية حكوميـة. وقـد تفضلـت بالإجابـة علـى 
الاستبيان ٣٣ دولة (٢٥)  و ٢٤ منظمة دولية(٢٦). ويود المقـرر الخـاص أن يوجـه الانتبـاه رسميـا 
إلى أن الجماعات الأوروبية، التي تتسـم ممارسـتها في مجـال التحفظـات بـثراء بـالغ، والـتي يـرى 

 __________
حولية... ١٩٩٦، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٦٧، الفقرة ١٠٥.  (٢٢)

A/CN.4/472/Add.1، الفقرة ١٧٤.  (٢٣)
حولية... ١٩٩٥، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ٢١٠، الفقرة ٤٨٩.  (٢٤)

الأرجنتين، وإسبانيا، وإســتونيا، وإسـرائيل، وإكـوادور، وألمانيـا، وإيطاليـا، وبنمـا، وبوليفيـا، وبـيرو، وجمهوريـة  (٢٥)
ــدا،  كوريـا، والدانمـرك، وسـان مـارينو، وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والسـويد، وسويسـرا، وشـيلي، وفرنسـا، وفنلن
والكرسي الرسولي، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيـا 
العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، ونيوزيلندا، والهند، والولايات المتحـدة الأمريكيـة، واليابـان. ويـود المقـرر 
الخاص أن يعرب من جديد عــن تشـكراته الحـارة لهـذه الـدول، غـير أنـه لم يعـد يرغـب في أن تنضـم إليـها دول 
أخـرى. ويوجـه انتبـاه اللجنـة إلى أن عـدم الإجابـة يعطـي صـورة خاطئـة عـــن الممارســة لا ســيما وأن التوزيــع 

الجغرافي للردود الواردة مختل إلى حد كبير. 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورابطة تكامل أمريكا اللاتينية، والبنك الدولي (البنك الـدولي للإنشـاء والتعمـير،  (٢٦)
والوكالة الدولية للتنمية، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالة ضمان  الاستثمارات المتعــددة الأطـراف)، ومصـرف 
التسويات الدولية، ومجلس أوروبا، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الـدولي للتنميـة 
الزراعية،، وصندوق النقــد الـدولي، ومنظمـة الطـيران المـدني الـدولي، ومنظمـة العمـل الدوليـة، والمنظمـة العالميـة 
للجمارك، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة 
الأمم المتحدة للتنميـة الصناعيـة، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، والاتحـاد الـدولي 
للاتصالات السلكية واللاسلكية، والاتحاد البريدي العالمي. ويود المقرر الخاص أن يتقدم أيضا بتشـكراته الحـارة 
إلى هذه المنظمات ويعرب عن أملـه في أن تجيـب علـى الاسـتجواب في الأشـهر القادمـة تلـك المنظمـات الـتي لم 

تجب حتى الآن.  
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المقرر الخاص أــا ليسـت المنظمـة الدوليـة الأكـثر افتقـارا للوسـائل الـتي تتيـح لهـا الإجابـة علـى 
الاستبيان، امتنعت حتى الآن عن الإجابة. ويأسف لذلك أسفا شديدا. 

التقرير الثاني ونتائجه  �٢�
يتألف التقرير الثاني، المقـدم في ١٩٩٦، مـن فصلـين مسـتقلين تمامـا(٢٧). ففـي الفصـل  - ١٨
الأول، قـدم المقـرر الخـاص �نظـرة عامـة علـى الدراسـة� وعـرض، بصفـة خاصـة، عـــددا مــن 
الاقتراحات بشأن الأعمال المقبلة للجنة في موضوع التحفظات على المعاهدات(٢٨). ويتضمـن 
هذا الفصل على وجه التحديد �مخطـط الدراسـة العـام المؤقـت� (٢٩)الـذي أدرج أدنـاه توفـيرا 

للعناء على أعضاء اللجنة: 
 

تصميم الدراسة المؤقت(٣٠) 
 

وحــدة أو تنــوع النظــام القــانوني للتحفظــات علــى المعــاهدات المتعــددة الأطـــراف  أولا -
(التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان)   

وحدة القواعد المنطبقة على المعاهدات المتعددة الأطراف العامة  ألف -  
النظام القانوني للتحفظات منطبق إجمالا.  (أ)
النظام القانوني للتحفظات منطبق إجمالا.  (ب)

آليات المراقبة   باء -  
تقدير آليات المراقبة لجواز التحفظات  (أ)

نتائج التحقق من عدم جواز التحفظات  (ب)
 

تعريف التحفظات   ثانيا -
التعريـــــــف الإيجـــــــابي (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المــــــــادة ٢-١ (د)، و ١٩٨٧:  (أ)

المادة ١ (ي)) 

 __________
 .Add.1 و A/CN.4/477 (٢٧)

الفقرات ٩ إلى ٥٠.  (٢٨)
الفقرة ٣٧؛ وكان هذا المخطط موضوع شرح موجز (الفقرات ٣٨-٥٠).  (٢٩)

ذكـرت بـين أقـواس، بعـد كـل بنـد، المـواد ذات الصلـــة باتفاقيــات فيينــا للأعــوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ و ١٩٨٦  (٣٠)
(ويعني عدم ذكرها أن المشكلة غير مبحوثة في هذه الاتفاقيات). 
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التمييز بين التحفظات وسائر الطرق الرامية إلى تعديل تطبيق المعاهدات   (ب)
التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية  (ج)

النظام القانوني للإعلانات التفسيرية  (د)
التحفظات على المعاهدات الثنائية  (هـ)

 
إبداء وسحب التحفظات والقبول والاعتراض   ثالثا -

ألف - إبداء التحفظات وسحبها   
الوقت الذي يمكن فيه إبداء التحفـظ (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـادة ١٩، الفقـرة  (أ)

الاستهلالية) 
إجراءات إبداء التحفظات (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادة ٢٣ (١) و (٤))  (ب)

ســـــــــحب التحفظـــــــــات (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـــــــــــادة ٢٢ (١) و ٣ (أ)  (ج)
و ٢٣ (٤)) 

 
إبداء قبول التحفظات  باء -  

إجراءات إبداء القبول (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادة ٢٣ (١) و (٣))  (أ)
القبول الضمني (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادة ٢٠ (١) و (٥))  (ب)

التزامات القبول الصريح (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادة ٢٠ (١) و (٢) و (٣))  (ج)
 

إبداء وسحب الاعتراضات على التحفظات  جيم -  
إجراءات إبداء الاعتراض (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادة ٢٣ (١) و (٣))  (أ)

ســــــــحب الاعــــــــتراض (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المــــــــــواد ٢٢ (٢) و ٣ (ب)  (ب)
و ٢٣ (٤)) 

 
 رابعا -آثار التحفظات والقبول والاعتراض 

المقبولية أو الحجية؟ طرح المشكلة  -
منع إبداء بعض التحفظات  ألف -

الصعوبــات المرتبطــــة بتطبيـــــق شـــروط التحفـظ (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المـادة  (أ)
١٩ (أ) و (ب)) 
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ــها (١٩٦٩ و ١٩٨٦:  الصعوبـات المرتبطـة بتحديـد موضـوع المعـاهدة وهدف (ب)
المادة ١٩ (ج)) 

الصعوبات المرتبطة بالطابع العــرفي للقاعدة الــتي يتناولــها التحفظ  (ج)
 

آثار التحفظات والقبول والاعتراض في حالة تقديم تحفظات موافقـة لأحكـام  باء -
المادة ١٩ من اتفاقيتي عامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦   

في العلاقات التي تربط بين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة وطـرف يكـون  (أ)
قـــــد قبـــــل التحفـــــظ (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادتــــــان ٢٠ (٤) (أ) و (ج) و 

  ((١) ٢١
فـــي العلاقـــات التي تربط بين الدولـة أو المنظمـة المتحفظـة وطـرف معـترض (١٩٦٩  (ب)

و ١٩٨٦: المادتان ٢٠ (٤) (ب) و ٢١ (٣)) 
ـــة تقــديم اعــتراض غــير موافــق  آثـار التحفظـات والقبـول والاعـتراض في حال جيم -

لأحكام المادة ١٩ من اتفاقيتي عامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦   
ـــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة، وطــرف  في العلاقـات الـتي تربـط بـين الدول (أ)
يكــون قــد قبـــل التحفـــظ (٦٠) (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادتـــان ٢٠ (٤) (أ) 

و (ج) و ٢١ (١)) 
في العلاقات التي تربط بـين الدولـــة أو المنـــظمة المتحفـــظة وطـرف معـــترض  (ب)

(١٩٦٩ و ١٩٨٦: المادتان ٢٠ (٤) (ب) و ٢١ (٣))  
هل يجب اعتبار التحفظ غير الموافق لأحكـام المـادة ١٩ لاغيـا بصـرف النظـر  (ج)

عن أي اعتراض آخر؟ 
 

آثار التحفظات في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة الأخرى  دال -  
في دخول المعاهدة حيز النفاذ  (أ)

في العلاقـات بـــين الأطــراف الأخــرى بحــد ذاــا (١٩٦٩ و ١٩٨٦: المــادة  (ب)
 ((٢) ٢١

 
 خامسا - مصير التحفظات والقبول والاعتراض في حالة خلافة الدول 

نطاق المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٧٨، المقتصر على الدول المستقلة حديثا  -
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في حالة الدول المستقلة حديثا  ألف -
الإبقاء الانتقائي على التحفظات (١٩٧٨: المادة ٢٠ (١))  (أ)

مصير قبول تحفظات الدولة السلف في حالة الإبقاء على التحفظات  (ب)
مصـير الاعتراضـات علـى تحـــفظات الدولـــة السـلف في حالـة الإبـــــقاء علــى  (ج)

التحفــظات  
إمكانيـة قيـام دولـة مسـتقلة حديثـا بوضـــع تحفظــات جديــدة، ونتــائج ذلــك  (د)

(١٩٧٨: المادة ٢٠ (٢) و (٣)) 
مصـير اعـتراض وقبـول الدولـة السـلف فيمـا يتعلـق بالتحفظـات الـــتي تضعــها  (هـ)

دول ثالثة 
في الفرضيات الأخرى لخلافة الدول  باء -

في حالة خلافة تتعلق بجزء من إقليم الدولة  (أ)
في حالة توحيد الدول أو انقسامها  (ب)

في حالة انحلال الدول  (ج)
 

 سادسا - تسوية المنازعات المرتبطة بنظام التحفظات 
سكوت اتفاقيات فيينا على ذلك ونتائجه السلبية  (أ)

ملاءمة آليات تسوية المنازعات - بنود نموذجية أو بروتوكول إضافي.  (ب)
وكـان الفصـل الثـاني مـــن التقريــر الثــاني المعنــون �وحــدة أو تنــوع النظــام القــانوني  - ١٩
للتحفظـات علـى المعـاهدات؟� يضـم عنوانـا فرعيـا هـو �التحفظـات علـى المعـاهدات المتعلقــة 
بحقوق الإنسان�(٣١) ويخلـص إلى نتيجـة مفادهـا أنـه رغـم التنـوع الكبـير للمعـاهدات المتعـددة 
الأطـراف فـإن النظـام القـانوني للتحفظـات الـوارد في المـواد ١٩ إلى ٢٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لعــام 
١٩٦٩ بشــأن قــانون المعــــاهدات واتفاقيـــة ١٩٨٦ بشـــأن قـــانون المعـــاهدات بـــين الـــدول 
والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، يتكيف بفضـل مرونتـه مـع كـل المعـاهدات، 
بما فيها المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأرفـق المقـرر بتقريـره مشـروع قـرار للجنـة 

القانون الدولي بشأن التحفظات على معاهدات حقوق الإنسان. 

 __________
A/CN.4/477/Add.1، الفقرات ٥٥ إلى ٢٦٠.  (٣١)
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ونظــرا لضيــق الوقــت، لم تنظــر اللجنــة في هــذا التقريــر في ١٩٩٦. غــير أنــه كـــان  -٢٠
ـــدورة التاســعة والأربعــين، في عــام ١٩٩٧، وفي أعقابــه لم  موضـوع نقـاش معمـق(٣٢) أثنـاء ال
تعتمد اللجنة قرارا رسميا كما اقترحه المقـرر الخـاص، بـل اعتمـدت �اسـتنتاجات أوليـة بشـأن 
ــــاهدات الشـــارعة المتعـــددة الأطـــراف، بمـــا فيـــها معـــاهدات حقـــوق  التحفظــات علــى المع
الإنسان�(٣٣)، وقررت إحالة النص إلى هيئات الرصد الناشئة بمقتضـى هـذه المعـاهدات، والـتي 
ظلت ردود فعلــها السـلبية إلى حـد مـا، قليلـة حـتى الآن، بـل وينبغـي الإشـارة إلى أـا تعوزهـا 

الحجة(٣٤). 
ورغم أن بعض أعضاء لجنة  القانون الدولي كان لهم رأي مخالف، فإن المقـرر الخـاص  -٢١
يظل مقتنعا بأن الأفضل عدم القيام رسميا بتنقيح الاستنتاجات الأولية المعتمــدة في ١٩٩٧ قبـل 
ـــة  الانتـهاء مـن القـراءة الأولى لدليـل الممارسـة برمتـه، أو علـى الأقـل لمشـاريع المبـادئ التوجيهي
المتعلقة بآثار التحفظات. وإلى ذلـك الحـين، يتمـنى أن تتـم استشـارة وافيـة مـع هيئـات حقـوق 

الإنسان. 
وقـد أرفـق المقـرر الخـاص بتقريـــره الثــاني �ثبــت المراجــع المتعلقــة بالتحفظــات علــى  -٢٢

المعاهدات�(٣٥)، وتم استكمال نسخة منها وأرفقت بتقريره الرابع. 
التقريران الثالث والخامس - وضع دليل الممارسة  (ب)

ــــى  إن القاســـم المشـــترك بـــين التقريريـــن الثـــالث والخـــامس بشـــأن التحفظـــات عل - ٢٣
المعاهدات(٣٦) هو أما يدرجان معـا ثلاثـة مشـاريع مبـادئ توجيهيـة واردة في دليـل الممارسـة 
المتعلقـة بالتحفظـات والـذي قـررت اللجنـة الاضطـلاع بصياغتـه(٣٧). ومشـــاريع هــذه المبــادئ 

 __________
حولية... ١٩٩٧، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحات ٨٥ إلى ١٠٩ الفقرات ٤٤-١٥٧.  (٣٢)

المرجع نفسه، الصفحتان ١٠٨ و ١٠٩.  (٣٣)
 ،A/CN.4/491 ،انظر بشأن ردود فعل هيئات حقوق الإنسان التقرير الثالث بشأن التحفظـات علـى المعـاهدات (٣٤)
الفقرتـان ١٥ و ١٦، والتقريـر الخـامس، A/CN.4/508، الفقـرات ١٠ إلى ١٥. وبصـرف النظـر عـن المناقشــات 
التي جرت في عام ١٩٩٧ داخل اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة (انظـر A/CN.4/483، الفقـرات ٦٤ إلى ٨٩) 
 ،A/CN.4/508 ا على الاستنتاجات الأولية للجنـة القـانون الـدولي (انظـرأبلغت عدة دول الأمانة العامة بتعليقا

الفقرات ١١ إلى ١٣، والفقرة ١٦). 
A/CN.4/478/Rev.1، ٢٧ صفحة.  (٣٥)

كما أشير إلى ذلك أعــلاه (الحاشـية ١٨)، لم تتمكـن اللجنـة مـن النظـر في التقريـر الرابـع، وأعيـد إدراج معظـم  (٣٦)
محتوياته في التقريرالخامس. 

انظر الفقرتين ١٥ و ١٦ أعلاه.  (٣٧)
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التوجيهية التي اعتمدا اللجنة في معظمها هي نتيجة لطريقة موحدة في الصياغـة، لا بـأس مـن 
التذكير بعناصرها الأساسية. 

مشاريع المبادئ التوجيهية المعتمدة  �١�
إن مســألة وحــدة أو تنــوع النظــام القــانوني للتحفظــات علــى المعــــاهدات المتعـــددة  - ٢٤
الأطـراف (لا سـيما فيمـا يتعلـق بمعـاهدات حقـوق الإنسـان) والـتي كـــانت موضوعــا للتقريــر 
الثـاني، وفقـا لخطـة العمـل المعروضـــة في ١٩٩٥ (٣٨)، والتقريــر الثــالث(٣٩) والجــزء الأول مــن 
التقرير الخامس(٤٠) قد تناولت مسألــة تعريــف التحفظات التي تبين أـا أدق ممـا كـان يعتقـد، 
بمجرد ما تنصرف النية إلى التمييز الدقيق لتحفظات المؤسسات التي تنــدرج في زمرـا دون أن 
تكــون مشــاة لهــا في الأحكــام. وهــذا هــو موضــوع الجــزء الأول مــن دليــل الممارســـة(٤١) 

(�التعاريف�) الذي يضم ٣٠ مشروع مبدأ توجيهي مقسمة إلى سبعة فروع(٤٢): 
ــــة ١-١ و ١-١-١  تعريـــــف التحفظـــــــات (مشاريــــع المبـــادئ التوجيهيـــ ١-١

و ١-١-٨) 
تعريــــــف الإعــــــلانات التفسيريـــــة (مشاريـــــع المبــــادئ التوجيهيــــة ١-٢  ١-٢

و ١-٢-١ و ١-٢-٢) 
ــة  التمييــــز بـين التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية (مشـاريع المبـادئ التوجيهي ١-٣

١-٣ و ١-٣- ١ إلى ١-٣-٣) 
الإعلانـات الانفراديـة خـلاف التحفظـــات والإعلانــات التفســيرية (مشــاريع  ١-٤

المبادئ التوجيهية ١-٤-١ إلى ١-٤-٧) 

 __________
انظر الفقرة ١٨ أعلاه.  (٣٨)

 .(Corr.1 و) Add.6 و Add.5 و ،(Corr.1 و) Add.4 و Add.3 و ،(Corr.1 و) Add.2 و Add.1 و A/CN.4/491 (٣٩)
A/CN.4/508 وAdd.1، الفقــرات ٦٦ إلى ٢١٣، المخصصــــة لـ �بدائــــل التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية�  (٤٠)

(و A/CN.4/508/Add.2: مرفق تلخيصي بشأن تعريف التحفظات). 
يرد مجموع مشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدا لجنة القـانون الـدولي حـتى الآن في هـذا التقريـر تحـت الرمـز  (٤١)

 .A/CN.4/526/Add.1

ـــأن أعمــال دوراــا  تـرد الشـروح المتعلقـة بمشـاريع هـذه المبـادئ التوجيهيـة في تقـارير لجنـة القـانون الـدولي بش (٤٢)
الخمسين (حولية... ١٩٩٨، الد الثاني، الجزء الثاني، الصفحات ٢٠٠-٢٢١)، والحادية والخمسين (الوثــائق 
الرسمية للجمعية العامة الـدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠ (A/54/10)، الصفحـات ١٨٠ إلى ٢٧٥) 
والثانية والخمسين (المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/55/10) ، الصفحـات ٢٢٤ 

إلى ٢٦٥.  
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الإعلانات الانفرادية المتعلقة بالمعـاهدات الثنائيـة (مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة  ١-٥
١-٥-١ إلى ١-٥-٣) 

نطاق التعاريف (مشروع المبدأ التوجيهي ١-٦)  ١-٦
بدائـــل التحفظـــات والإعلانــــات التفسيريـــة (مشـروعا المبدأيـن التوجيـــهيين  ١-٧

١-٧-١ و ١-٧-٢) 
ومن المفاهيم القريبة من مفهوم التحفظـات، مفـهوم يكتسـي أهميـة خاصـة في ممارسـة  - ٢٥
الـدول غـير أنـه لم يخضـع للتنظيـم بـل إن اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ لم تشـيرا إليــه 
بتاتا: ويتعلق الأمر بالإعلانات التفسيرية التي تقـررت دراسـة نظامـها القـانوني بصـورة موازيـة 

للنظام القانوني للتحفظات والتي خصصت لها بالتالي أحكام في دليل الممارسة(٤٣). 
غـير أن ثمـة مشـكلا يثـور في هـذا الصـدد، وتـردد صـداه في تقريـر اللجنـة عـن أعمــال  - ٢٦
دورا الثالثة والخمسين (٢٠٠٠)(٤٤). ويطرح بالصيغـة التاليـة: لقـد مـيزت اللجنـة بـين فئتـين 
من الإعلانات التفسيرية: الإعلانات التفسيرية الرامية إلى تدقيق أو توضيح المعـنى أو المضمـون 
الذي يريد أصحاا، من الدول أو المنظمات الدوليـة، إفراده للمعاهدة أو لبعض أحكامها مـن 
جهة(٤٥)، والإعلانات التفسيرية التي دف من ورائـها الجهـة المعلنـة إلى التدقيـق أو التوضيـح، 
مع إخضاع قبولها بالالتزام لهذا التفسير، من جهة أخرى. وبعد الاطلاع علـى جـزء مـهم مـن 
الفقــه، سمت اللجنـــة هــذا النــــوع مـن الإعلانـات بــ �الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة�(٤٦). 
ولم يجـادل أحـد في هـذا التميـيز. غـير أنـه بقـدر مـا يتقـدم المشـروع، يبـدو أن النظـام القـــانوني 
للإعلانات التفسيرية المشروطة يندرج فـــي النظـــام القانونـــي للتحفظــات، بـل ويتطـابق معـه. 
مما جعل بعض أعضاء اللجنة يبدي معارضته لتناول المشـروع للإعلانـات التفسـيرية المشـروطة 
على حدة. ولا يعترض المقرر الخاص مبدئيا على ذلك غير أنـه يـرى أنـه ينبغـي الـتريث إلى أن 
تـدرَس آثـار التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية المشـروطة قبـل اتخـاذ موقـف ـائي بشـأن هــذا 
الموضـوع، وقـد أيـده عـدة أعضـاء في رأيـه هـذا. فـإذا كـان مـا ينطبـق علـى هـذه وتلـك نظــام 
قانوني واحد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، فإنـه سـيكون دائمـا مـن المناسـب التخلـي 
عـن إدراج مبـادئ توجيهيـة خاصـة بالإعلانـات التفسـيرية المشـروطة واعتمـاد مبـــدأ توجيــهي 
واحد يدمج النظام القـانوني السـاري علـى الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة في النظـام القـانوني 

للتحفظات. 
 __________

انظر التقرير الثالث A/CN.4/508، الفقرة ٦١.  (٤٣)
(٤٤)الوثائـــق الرسميـــة للجمعية العامــــة الدورة السادســــة والخمســــون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10)، الفقـرات ٢٠ 

و ١٢٣ و ١٤٩، وانظر أيضا الفقرتين ٣٩ و ٤٣ أدناه. 
راجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢.  (٤٥)

راجع مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢-١.  (٤٦)
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وخصص الجزء الثاني مــن التقريـر الخـامس(٤٧) والتقريـر السـادس(٤٨) لمشـاكل تبـدو في  - ٢٧
ظاهرهـا طفيفـة، غـير أن لهـا أهميـة عمليـــة كبــيرة، وتتعلــق هــذه المشــاكل بــإبداء التحفظــات 
وإصدار الإعلانات التفسيرية. وبناء على التقرير الخـامس، اعتمـدت اللجنـة، في دورـا الثالثـة 
والخمسين (٢٠٠١)، مشاريع المبادئ التوجيهية الأحد عشر المدرجة في الجزء الثاني مـن دليـل 

الممارسة (�الإجراءات�)(٤٩) وتتعلق بما يلي: 
إقــرار التحفظــات عند التوقيع (مشاريع  المبادئ التوجيهية ٢-٢-١ إلى ٢-٢-٣)،  -

إبداء تحفظات متأخرة (مشاريع المبادئ التوجيهية ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٤)  -
- والجوانــب المختلفــة للإجــراءات المتعلقــة بالإعلانــات التفســيرية (مشــاريع المبـــادئ 

التوجيهية ٢-٤-٣ إلى ٢-٤-٧) 
طريقة وضع واعتماد مشاريع المبادئ التوجيهية  �٢�

لقد التزم كل مـن المقـرر الخـاص في تقـاريره ولجنـة القـانون الـدولي نفسـها، في وضـع  - ٢٨
واعتماد مشاريع المبـادئ التوجيهيـة المعتمـدة حـتى الآن، بطريقـة موحـدة أورد التقريـر الثـالث 

بشأا معلومات مستفيضة(٥٠). 
ومجمل القول إنه اسـتنادا إلى التوضيحـات المقدمـة في ١٩٩٨، اتبعـت التقـارير الخطـة  -٢٩

العامة التالية: 
يبدأ كل شرح بالتذكير بالأحكام ذات الصلـة بـالموضوع مـن اتفاقيـات فيينـا الثـلاث  -

المتعلقة بقانون المعاهدات والأعمال التحضيرية التي سبقتها؛ 

 __________
ـــق بـــ �وقــت إبــداء التحفظــات وإصــدار  A/CN.4/508/Add.3 و Add.4، الفقـرات ٢١٤ إلى ٣٣٢، الـتي تتعل (٤٧)

الإعلانات التفسيرية�. 
A/CN.4/508/Add.1 و Add.2، الفقــرات ٣٦ إلى ١٧٣، المتعلقــة بشــكل التحفظــات والإعلانــات التفســـيرية  (٤٨)
وإبلاغها وإشهارها (و A/CN.4/508/Add.3  �النص الموحد موع مشاريع المبادئ التوجيهية المخصصة لإبداء 
التحفظات وإصدار الإعلانات التفسيرية والمقترحة في التقريريـن الخـامس والسـادس�). وانظـر بشـأن النظـر في 

هذا التقرير الفرع باء أدناه. 
يرد نص مشاريع هـذه المبـادئ التوجيهيـة وشـروحها في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الثالثـة  (٤٩)
 ،(A/56/10) والخمســين (الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة السادســة والخمســون، الملحــق رقـــم ١٠

الصفحات ٣٩٧ إلى ٤٣٤. 
A/CN.4/491، الفقرات ٣١ إلى ٤١.  (٥٠)
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وفي مرحلة ثانية، يحاول المقرر الخاص أن يقدم ممارسة الدول والمنظمات الدولية فيمـا  -
يتعلق بتلك الأحكام ويشير إلى الصعوبـات الـتي اعـترضت تطبيقـها؛ وفي هـذا الصـدد 

كانت الردود التي تسلمها(٥١) بشأن الاستبيان قيمة للغاية؛ 
وفي الوقت ذاته أو في فرع مستقل حسب الأحوال، يسعى المقرر الخـاص إلى وصـف  -

الاجتهاد القضائي ذي الصلة والشروح الفقهية؛ 
واسـتنادا إلى هـذه المعطيـات، يقـترح مشـــاريع مــواد ترمــي إلى تجســيد جوهــر دليــل  -

الممارسة الذي حددت اللجنة لنفسها مهمة وضعه؛ 
وعند الاقتضاء، يشفع مشاريع المواد ببنود نموذجية يمكن أن تستوحيها الـدول عندمـا  -
تحيد عن دليل الممارسة في ظروف خاصة أو في مجالات محـددة، أو علـى العكـس مـن 

ذلك عندما تريد إعمال هذا الدليل(٥٢). 
وغني عن البيان أنه في نقاط معينة يلزم الخـروج علـى هـذا المخطـط. وهـذا مـا يكـون  - ٣٠
عليه الأمر، بصفة خاصة، عندما لا تتطرق اتفاقيـات فيينـا، مثـلا، لكـل مـا يتعلـق بالإعلانـات 
التفسيرية التي لا تشير إليها هذه الصكوك بتاتا. ففي هذه الفرضيات، يلجـأ المقـرر الخـاص إلى 
ـــق مباشــرة مــن  المنهجيـة الاعتياديـة الـتي تتبعـها اللجنـة في صـوغ مشـاريع المـواد، أي أنـه ينطل

الممارسة الدولية (راجع المرحلة الثانية الوارد وصفها أعلاه). 
وعلـى العكـس مـن ذلـك، قـد يحـــدث أن تتضمــن اتفاقيــات فيينــا توجيــهات كافيــة  - ٣١
لتهتدي ا الممارسة. ويرى المقرر الخـاص أن هـذا الظـرف ليـس مـن شـأنه أن يـبرر مـع ذلـك 
استبعادها من الدراسة أو حـتى مـن دليـل الممارسـة: فـهذا السـكوت سـيجعل المشـروع ناقصـا 
وصعـب الاسـتخدام في حـين أن الهـدف منـه ليـس سـوى تمكـين �مسـتخدميه�، سـواء كــانوا 
دوائر قانونية في وزارات الخارجية والمنظمات الدولية، أو وزارات العدل، أو قضـاة أو محـامين 
أو ممارسين للعلاقات الدولية العامة والخاصة، من استعمال صك مرجعـي كـامل وشـامل قـدر 
الإمكان. ولهذا السبب يقتبس دليل الممارسة الأحكام ذات الصلـة مـن اتفاقيـات فيينـا لأعـوام 

١٩٦٩ و ١٩٧٨ و ١٩٨٦ ويدمجها. 

 __________
انظر الفقرة ١٧ أعلاه.  (٥١)

لم تقترح البنود النموذجية حتى الآن إلا في التقريـر الخـامس (A/CN.4/508/Add.4 الفقـرة ٣١٢). وتتعلـق هـذه  (٥٢)
المشاريع �بالتحفظات التي تبـدى بعـد الإعـراب عـن الرضـا بالارتبـاط بالمعـاهدة�؛ وحرصـا مـن لجنـة القـانون 
الدولي على عدم تشجيع هذه الممارسة (التي تثير في الواقع جدلا شديدا) والمتمثلــة في إبــداء تحفظـات متـأخرة، 

لم تحل اللجنة هذه المشاريع إلى لجنة الصياغة. 
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ـــة السادســة أو في لجنــة القــانون  وقـد أقـرت هـذه الطريقـة عمومـا سـواء داخـل اللجن - ٣٢
الدولي نفسها. غير أنه أحيانا تظهر حالات من سوء الفهم فيما يتعلق ذا الجانب الأخير مـن 
الطريقة التي يتبعها المقرر الخاص والمتمثلـة في الاقتبـاس الحـرفي لأحكـام اتفاقيـات فيينـا لقـانون 
المعاهدات فيما يتعلق بالتحفظات: فبعـض أعضـاء اللجنـة أصـروا علـى تـأييد اقتراحـات ترمـي 
إلى إدراج تعديـلات في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـــة لدليــل الممارســة يعتقــدون أــا تحســنها. 
وليست هذه سياسة سديدة: فمن جهـة قلمـا يتفـق هـذا الأمـر مـع المنطلـق الأساسـي القـاضي 
بعدم وضع اتفاقيات فيينا موضع التساؤل(٥٣)؛ ومن جهـة أخـرى، فـإن هـذا النـهج يولـد لبسـا 
وتعقيدات مرهقة لا داعـي لهـا. فـإذا بـدت نصـوص الاتفاقيـة غامضـة وملتبسـة، فـإن الأفضـل 
بكثير السعي إلى توضيحها أو إتمامها باعتماد مشاريع مبادئ توجيهية مستقلة. ويـراود المقـرر 

الخاص أمل قوي في ألا توضع هذه السياسة الحكيمة موضع التساؤل مستقبلا. 
وبالإضافة إلى ذلك، سارت لجنـة القـانون الـدولي، في صوغـها لدليـل الممارسـة، علـى  - ٣٣

دأا في كل مشروع من مشاريع المواد (٥٤): 
فاللجنة تناقش في جلسة عامة مشاريع المبادئ التوجيهية التي يقترحها المقرر الخاص؛  -

وتحـال (أو لا تحـال) هـذه المشـاريع إلى لجنـــة الصياغــة الــتي تدخــل التحســينات الــتي  -
تستصوا؛ 

وتناقش هذه المشاريع، بصيغتها الجديدة، في جلسة عامة من جديد؛  -
وعندمـا يعتمـد النـص ائيـا، يعـد المقـرر الخـاص، بمســـاعدة الأمانــة العامــة، مشــاريع  -

شروح. 

 __________
انظر الفقرة ١٥ أعلاه.  (٥٣)

يود المقرر الخاص أن يثير هنا عرضا مسألة (طفيفة نسبيا) يخالف فيـها بعـض أعضـاء اللجنـة فيمـا يتعلـق بـترقيم  (٥٤)
مشاريع المبادئ التوجيهيـة. فاسـتنادا إلى أحـد الآراء، يتعـين أن يتـم الـترقيم اسـتنادا إلى الممارسـة المعتـادة، أي: 
المـادة ١ ، المـادة ٢؛ المـادة ٣ … وهكـذا دواليـك. وهـذا مـا عارضـه المقـرر الخـاص علـــى الــدوام: إذ يــرى أن 
الممارسـة الحاليـة (١-١؛ ١-١-١؛ ١-٢-١) لهـا عـدة مزايـا؛ فـهي تسـمح، أولا بتميـيز دليـل الممارسـة تميــيزا 
واضحا عن مشروع اتفاقية - وما هذا الدليل بمشروع اتفاقية (وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض مشاريع المبـادئ 
التوجيهية التي تم اعتمادها فعلا لن تجد لها مكانا بكل تأكيد في معاهدة من المعاهدات؛ راجـع المبـدأ التوجيـهي 
١-٧-١ أو المبدأ التوجيهي ١-٧-٢ مثلا)؛ وثانيا، يتيح الترقيم المعتمد جمع مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة بكـل 
يسر في فصول وفروع وما إلى ذلك؛ كما يسمح بإغناء دليل الممارسة بقدر ما تتقدم الأعمال دونما حاجـة إلى 
قلب هيكل النص برمته رأسا على عقب. وعلاوة على ذلك، تــأكد عمليـا أنـه بعـد فـترة مـن التكيـف، لا يثـير 

الترقيم المعتمد أي إشكال ويتبناه أعضاء اللجنة كما يتبناه المتدخلون في اللجنة السادسة. 
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وتناقش اللجنة مشاريع الشروح هي أيضا، وربما تعدلها، ثم تعتمدها قبـل أن تدرجـها  -
في التقرير السنوي للجنة القانون الدولي، قصد دراستها في اللجنـة السادسـة للجمعيـة 

العامة. 
ومع ذلك، تنبغي الإشارة إلى أن المناقشات داخل اللجنة السادسة لا يمكـن أن يكـون  - ٣٤
لها أثر فوري: اللهم إلا بتحويل أعمال لجنة القانون الدولي (سواء فيما يتعلـق بدليـل الممارسـة 
ـــلا يمكــن  في مجـال التحفظـات أو في أي مشـروع آخـر) إلى عمـل لا ينتـهي إلا ليبـدأ مجـددا، ف
للجنـة أن تراجـع مشـاريعها باسـتمرار علـى ضـوء ردود فعـل ممثلـي الـدول في الجمعيـة العامــة. 
فـردود الفعـل هـذه  مـا هـي إلا أدوات �لتحديـد موعـد� للقـــراءة الثانيــة، ولا يمكنــها إلا أن 
تكون كذلك. غير أنـه لا شـيء يمنـع لجنـة القـانون الـدولي والمقرريـن الخـاصين مـن أن يراعـوا 
مـا يقـال في اللجنـة السادسـة لتعديـل أعمالهـا المسـتقبلية عنـد الاقتضـاء. بـل علـى العكـس مـــن 
ذلك، إن الجميــع يوصــي بذلك ولا أحـــد أشد اقتناعا بذلك من المقرر الخـاص بالتحفظـات، 
رغـم أنـه لا يجـوز بـأي حـال تحويـل لجنـة القـانون الـدولي، الـتي هـــي هيئــة مؤلفــة مــن خــبراء 
مستقلين، إلى مجرد غرفة تسجيل لمواقـف احتماليـة تتخـذ في هيئـة سياسـية مؤلفـة مـن دول ألا 

وهي الجمعية العامة. 
 

التقرير السادس بشأن التحفظات على المعاهدات ونتائجه   باء -
التقرير السادس ودراسة لجنة القانون الدولي له  -١ 

ـــد  وعلـى غـرار مسـألة تعريـف التحفظـات، تبـين عنـد الدراسـة أن مسـألة إبدائـها أعق - ٣٥
وأكـثر تشـعبا ممـا يعتقـد لأول وهلـة. فـهي لا تكتسـي أهميـة ملموســـة وواضحــة فحســب (إذ 
يتعلـق الأمـر خصوصـا بمعرفـة الشـكل الـذي يمكـن أن يتخـذه التحفـظ ووقـت إبدائـــه وإبــلاغ 
الدول والمنظمات الدولية المتعاقدة الأخرى به)، بل إنه يطرح مشاكل مبدئية معينـة كمـا تبـين 
ذلك، مثلا، من المناقشات الحادة داخل اللجنـة بشـأن التحفظـات الـتي تبـدى بصـورة متـأخرة 

والتي شكلت موضوعا من مواضيع التقرير الخامس. 
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ولهذا السبب  لم يتمكن المقرر الخاص كما كان يأمل، ورغم الجهود الـتي بذلهـا، مـن  - ٣٦
أن ينتهي من دراسة المشاكل المرتبطة بإبداء التحفظات في تقريره الخامس، وهـذا مـا لم يتـأت 
ــــات والإعلانـــات  إلا في التقريــر الســادس(٥٥). ويتنــاول هــذا الأخــير حصــرا شــكل التحفظ

التفسيرية وإبلاغها(٥٦)، بما في ذلك مسألة دور الوديع المهمة. 
وأثنـاء دورـا الثالثـة والخمسـين، انتـهت اللجنـة مـن النظـر في التقريـر الخـامس بشـــأن  - ٣٧
التحفظات على المعاهدات(٥٧) وشرعت في النظر في التقرير السادس. وانصـب النقـاش أساسـا 
على نقاط تقنية ومحددة للغاية كثـيرا مـا تعلقـت بتقديـرات استنسـابية يعـود إلى لجنـة الصياغـة 

أمر البت فيها نظرا لعدم وجود توجيهات محددة من لجنة القانون الدولي(٥٨). 
وقـد أحـالت لجنـة القـانون الـدولي بـالفعل إلى لجنـة الصياغـة مجمـوع مشـاريع المبــادئ  - ٣٨
التوجيهيــة الــتي اقترحــها المقــرر الخــاص في تقريــره الســادس(٥٩) بشــــأن شـــكل التحفظـــات 
والإعلانات التفسيرية وإبلاغها وإشهارها. غير أنه نظرا لضيق الوقت، لم تتمكـن هـذه اللجنـة 

من النظر فيها. وسيلزمها بالتالي أن تنظر فيها في الدورة الرابعة والخمسين. 
 

نظر اللجنة السادسة في الفصل السادس من تقرير لجنة القانون الدولي  -٢ 
خصـص الفصـل الخـامس مـــن تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورــا الثالثــة والخمســين  - ٣٩
للتحفظـات علـى المعـاهدات.  ويـرد في الفصـل الثـاني(٦٠) ملخـص مقتضـب عنـه كمـا تـــرد في 

 __________
وسعيا إلى تفادي الانتقادات المتعلقة ببطء سير الأعمال (وهي انتقادات يقر المقرر الخاص بأا لم تعد حـادة في  (٥٥)
السنتين الأخيرتين: ربما لأن المنتقدين قد أدركوا جسامة المهمة؟)، يود المقرر الخـاص أن يذكـر بأنـه لا يسـتفيد 
من أي مساعدة في إعداد تقاريره، غير المساعدة المحدودة حتما التي تقدمـها لـه أمانـة اللجنـة الـتي يشـكرها هنـا 

جزيل الشكر. 
A/CN.4/518/Add.1 و Add.2، الفقرات ٣٦ إلى ١٧٣.  (٥٦)

انظر الفقرة ٢٧ أعلاه.  (٥٧)
انظر موجز المناقشة في تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة والخمسين، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  (٥٨)
السادسـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠، (A/56/10)، الفقـرات ١١٨ إلى ١٥٤. وانظـر أيضـا المحـــاضر الموجــزة 

 .(A/CN.4/SR.2689-2696 )للجلسات ٢٦٨٩ إلى ٢٦٩٦
انظـــر المرجـــع نفســـه، الفقـــــرة ١٥٥. ويتعلق الأمر بمشاريع المبادئ التوجيهية التاليـة ٢-١-١ إلى ٢-١-٨  (٥٩)
و ٢-٤-١ و ٢-٤-٢ و ٢-٤-٩ في التقرير السادس. ويرد نص هذه الاقتراحـات بخـط مـائل في مرفـق هـذا 

 .A/CN.4/526/Add.1 التقرير
(٦٠) الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السادســـة والخمســون، الملحــق رقــم ١٠، (A/56/10)، الفقــرة ١٣. 

ويتساءل المقرر الخاص عن الفائدة من هذه �الموجزات� التي قلما تتسم بطابع إخباري. 
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الفصل الثالث �مسائل محددة ستكون الملاحظات التي تبدى بشأا ذات أهمية خاصة بالنسـبة 
للجنة�. وفيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات(٦١)، فإن هذه المسائل تتعلق بما يلي: 

الإعلانات التفسيرية المشروطة (والمسألة المطروحة هي معرفة ما إذا كــان ينبغـي إفـراد  -
أحكام خاصة في دليل الممارسة لهذه الإعلانات)(٦٢)؛ 

إبداء تحفظات متأخرة (وقد طرح سؤالان على الدول في هذا الشأن: ��١ هل ينبغـي  -
الإبقــاء في دليـــل الممارســة على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-١ المتعلـق بــ �إبـداء 
تحفـظ متـأخر�؟ ��٢ وفي نفـس المبـدأ التوجيـهي، هـــل مــن الملائــم اســتخدام عبــارة 

�الاعتراض� للدلالة على اعتراض طرف متعاقد على إبداء ذلك التحفظ؟)(٦٣)؛ 
ودور الوديع (هل له أن يرفض إبـلاغ الـدول والمنظمـات الدوليـة المعنيـة بتحفـظ غـير  -
جــائز بصــورة واضحــة، ولاســــيما إذا كـــان التحفـــظ محظـــورا بمقتضـــى حكـــم في 

المعاهدة؟). 
وكان هذا الجزء مــن التقريـر موضـوع نقـاش داخـل اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة  - ٤٠
من ٣١ تشرين الأول/أكتوبر إلى ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١(٦٤) وخلاله تدخل ممثلـو ٢٨ 
دولـة أو مجموعـة مـن الـدول(٦٥) في موضـوع التحفظـات علـى المعـاهدات. ورغـــم أن للمقــرر 
الخـاص تحفظـات شـديدة بشـأن الطريقـة الـتي جـرى ـا التشـاور بـين اللجنـة السادســـة ولجنــة 

 __________
المرجع نفسه، الفقرات ٢٠ إلى ٢٦.  (٦١)

انظر الفقرة ٢٦ أعلاه.   (٦٢)
ويكمن المشكل، في نظر المقرر  الخاص وبعض أعضاء لجنة القانون الدولي، في أن اسـتخدام هـذه الكلمـة يولـد  (٦٣)
غموضا لأن الأمر هنا لا يتعلق بالاعتراض على محتوى التحفـظ (وهـو اعـتراض تتناولـه المـواد ٢٠ إلى ٢٣ مـن 
ــرر  اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و١٩٨٦)، بـل يتعلـق بـالاعتراض علـى إبدائـه أصـلا. ولهـذا السـبب اقـترح المق

الخاص، أثناء أعمال لجنة الصياغة استخدام كلمة مختلفة من قبيل �معارضة� أو �رفض�. 
أعربت اللجنة السادسة مبدئيا عن رغبتها في أن تتم مناقشة مختلف فصول التقرير كل على حدة. غـير أن هـذه  (٦٤)
ــــوز التاليـــة  التوصيــة الوجيهــة لم تتقيــد ــا الــدول للأســف. وتــرد المحــاضر الموجــزة ذات الصلــة تحــت الرم
A/C.6/56/SR.11 إلى SR. 24 (باستثناء المحضـر SR.16 المـؤرخ ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، الـذي لا يشـير 

بتاتا إلى أي تدخل يتعلق بالتحفظات على المعاهدات). ويأسف المقرر الخاص مرة أخرى لكون أغلبيـة المحـاضر 
الموجزة قد وجهت إليه باللغة الإنكليزية وحدها. وانظر أيضا �الموجز المواضيعي� المفيـد للغايـة الـذي وضعتـه 

 .(A/CN.4/521) الأمانة
تدخلت السويد باسم الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج (A/C.6/56/SR.17 ، ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١،  (٦٥)

الفقرات ١٨ إلى ٢٤).  
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ـــين ركــزوا بيانــام علــى  القـانون الـدولي(٦٦)، فإنـه لاحـظ بارتيـاح وامتنـان أن معظـم المتدخل
المسائل التي طرحتها لجنة القانون الدولي(٦٧). 

وكمـا سـبقت ملاحظتـه أعـلاه(٦٨) فـإن عـددا مـن المواقـف الـتي اتخذـا الـدول داخــل  - ٤١
اللجنة السادسة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار إلا عندما تشرع لجنة القـانون الـدولي في القـراءة 
الثانيـة لدليـل الممارسـة. وتنسـحب هـذه الملاحظـة بطبيعـة الحـال علـى الأجوبـة علـى الســؤالين 
المطروحين بشأن إبداء تحفظات متأخرة (٦٩) الذي شكل موضـوع مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة 

٢-٣-١ إلى ٢-٣-٤ المعتمدة فعلا. 
ولـو اتبـــع أي مســلك آخــر لكــان مــن عــين المغــامرة قطعــا الســعي إلى اســتخلاص  - ٤٢
توجيهات واضحة من البيانات المقدمة في مناقشات اللجنة السادسة. فإذا كانت بعض الـدول 
تتخـذ فعـلا فيمـا يبـدو موقفـا معارضـا حـتى لمبـدأ إدراج مبـدأ توجيـهي بشـأن إبـداء تحفظـــات 

متأخرة في دليل الممارسة (٧٠)، فإن بعـض هـذه البيانـات غـامض(٧١) في حقيقـة الأمر. وعـلاوة  
 

 __________
أتيحت الفرصة للمقرر الخاص لكي يبدي علنا تحفظاته في الجلسة ٢١ للجنـة السادسـة، المعقـودة في ٦ تشـرين  (٦٦)

الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ (A/C.6/56/SR.21 ، الفقرات ٢٧ و ٢٨ و ٣٤). 
وينسحب هذا القول أيضا على الملاحظات الكتابية المفيدة التي قدمتها إليه المملكة المتحدة في ٢٧ شباط/فبراير  (٦٧)

٢٠٠٢ عن طريق الأمانة. 
الفقرة ٣٤.  (٦٨)

انظر الفقرة ٣٩ أعلاه.  (٦٩)
انظـر موقـف الولايـات المتحـــدة (A/C.6/56/SR.14، الفقــرة ٨٤) والمكســيك (A/C.6/56/SR.23، الفقــرة ٢٦)  (٧٠)
اللتين يخشيان أن يؤدي إدراج مبـدأ توجيـهي بشـأن إبـداء تحفـظ متـأخر إلى تشـجيع هـذه الممارسـة الـتي تلقـى 
الكثير من النقد؛ وفي نفس الاتجاه (؟) موقف السويد، باسم بلدان الشمال الأوروبي (A/C.6/56/SR.17، الفقرة 
٢٤)، وكينيـــــــا (A/C.6/56/SR.22، الفقـــــــرة ٨٥)، وهـــــــايتي (A/C.6/56/SR.23، الفقـــــــرة ٣٩) والهنـــــــــد 

(A/C.6/56/SR.24، الفقرة ٥). 
وهـذا مـا هـو عليـه أمـر الاقـتراح الكتـابي للمملكـة المتحـدة (انظـــر الحاشــية ٦٧ أعــلاه) الــتي بعــد أن أكــدت  (٧١)
معارضتها لمبدأ إبداء تحفظات متأخرة، اقترحت صيغـة جديـدة لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-١ لا تبتعـد في 
جوهرها عن الصيغة التي اقترحتها اللجنة إلا من حيث اشتراط قبول صريح (خلافا للممارسـة الحاليـة): �فـإذا 
أبدت دولة أو منظمة تحفظا بعد أن أعربت عن رضاهــا بـالالتزام، فـإن التحفـظ لا يكـون لـه أثـر إلا إذا نصـت 
المعاهدة على خـلاف ذلـك أو قبلـت الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى صراحـة إبـداء تحفـظ متـأخر�. وانظـر أيضـا 
ملاحظـات النمسـا الـتي تجـادل في أن تشـكل تلـك الإعلانـات الصـــادرة بعــد الإعــراب عــن القبــول بــالالتزام 
تحفظـات، غـير أـا لا تعـترض علـى أن يتناولهـا دليـل الممارسـة (A/C.6/56/SR.13، الفقـرة ١٠)؛ وانظـــر أيضــا 

اليابان (A/C.6/56/SR.22، الفقرات ٥٢ إلى ٥٤) والاتحاد الروسي (المرجع نفسه، الفقرتان ٧٤ و ٧٥). 
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على ذلك، فإنه بالعكس من ذلك، سـاند متدخلـون آخـرون إدراج هـذا المبـدأ التوجيـهي(٧٢). 
ـــدأ  كمــا انقســمت الــدول في مواقفــها بشــأن اســتخدام كلمــة �اعــتراض� في مشــروع المب

التوجيهي ٢-٣-١ (٧٣). 
ولعل الأهون أمرا استخلاص اتجاه عام من مواقف المتدخلين في اللجنة السادسة فيمـا  - ٤٣
يتعلق بجدوى إدراج مبادئ توجيهية متعلقـة بالنظـام القـانوني للإعلانـات التفسـيرية المشـروطة 
في دليل الممارسة. والواقع أنه على الرغم من أن بعـض الـدول قـد اتخـذ موقفـا مؤيـدا تمامـا(٧٤) 
لهذه المبادئ التوجيهية أو معارضا(٧٥) لهـا معارضـة تامـة(٧٦)، فـإن الأغلبيـة الكـبرى مـن الوفـود 
الـتي أعربـت عـن رأيـها في الموضـوع أيـدت موقـف المقـرر الخـاص(٧٧) القـائل بـأن الأرجـــح أن 
يكون هذا النظام القانوني مطابقا أو مشاا إلى حد بعيد للنظـام القـانوني للتحفظـات، غـير أن 
الأحوط التأكد من ذلك قبـــل اتخاذ قـــرار ائي بشأن هـــذه النقطـة (٧٨). وفي التقريـر الحـالي، 

 __________
انظر مواقف سنغافورة (A/C.6/56/SR.12، الفقـرة ٥٧)، وفـترويلا (A/C.6/56/SR.15، الفقـرة ٤١)، والبحريـن  (٧٢)
(A/C.6/56/SR.19، الفقـرات ١٨ إلى ٢٣)، والصـين (المرجـع نفســـه، الفقــرة ٢٩)، وإيطاليــا (المرجــع نفســه، 
الفقـرات ٤٠ إلى ٤٢)، ومـالي (A/C.6/56/SR.20، الفقـرة ٢)،وبولنـدا (المرجـــع نفســه، الفقــرة ٨)، وهنغاريــا 
(A/C.6/56/SR.21، الفقــرة  ٤)، واليونــان (A/C.6/56/SR.22، الفقرتــــان ٦٩ و ٧٠)؛ وانظـــر أيضـــا رومانيـــا 
(A/C.6/56/SR.18، الفقرة ٥٦) وغواتيمالا (A/C.6/56/SR.20، الفقرة ١٢). وذكر المقرر الخاص في تدخله بأنه 
لم تعترض أي دولة على ممارسة الأمـين العـام للأمـم المتحـدة (والودعـاء الآخريـن) والمتمثلـة في اعتبـار التحفـظ 
المتأخر في إبدائه تحفظا مقبـولا في غيـاب �اعـتراض� في غضـون أجـل محـدد (A/C.6/56/SR.21، الفقرتـان ٣٢ 

و٣٣). 
أعلنـت سـنغافورة (A/C.6/56/SR.12، الفقـرة ٥٨)، وفـترويلا (A/C.6/56/SR.15، الفقـــرة ٤١) أمــا ترتضيــان  (٧٣)
اســتخدام هــذه الكلمــة. وبخــلاف ذلــك، أبــدت الولايــات المتحــدة (A/C.6/56/SR.14، الفقــرة ٨٥) ومـــالي 
(A/C.6/56/SR.20، الفقرة ٢) تفضيلهما لعبارات أخرى من قبيل �معارضة� أو �رفض�؛ انظر أيضـا موقـف 

بولندا (A/C.6/56/SR.20، الفقرة ٨). 
انظر موقف الصين (؟) (A/C.6/56/SR.19، الفقرة ٢٨).  (٧٤)

انظـر موقـف فـترويلا (A/C.6/56/SR.15، الفقـرة ٤٠). وانظـر أيضـا الشـكوك الـتي أبدـــا النمســا بشــأن هــذا  (٧٥)
ــــل  الموضــوع (A/C.6/56/SR.13، الفقــرة ١١) والمملكــة المتحــدة (A/C.6/56/SR.18، الفقــرة ١٦) وردود الفع

المكتوبة لهذه الدولة، انظر الحاشية ٦٧ أعلاه. 
ولم تقم وفود أخرى أي تمييز بين الإعلانات التفسيرية البسيطة والإعلانـات التفسـيرية المشـروطة (وهـي مخطئـة  (٧٦)
ـــــن A/C.6/56/SR.19، الفقــــرة ٢٦)، أو إســــرائيل  في ذلـــك في رأي المقـــرر الخـــاص) (انظـــر موقـــف البحري

(A/C.6/56/SR.21، الفقرة ١٤). 
انظر الفقرة ٢٦ أعلاه.  (٧٧)

انظـر الولايـــات المتحــدة (A/C.6/56/SR.14، الفقــرة ٨٣)، ورومانيــا (A/C.6/56/SR.18، الفقــرة ٥٦)، ومــالي  (٧٨)
 ،A/C.6/56/SR.21) ـــــرة ٤)، وهنغاريــــا (A/C.6/56/SR.20، الفقـــرة ١)، وفرنســـا (؟) (A/C.6/56/SR.20، الفق
الفقرة ٤)، واليونان (؟) (A/C.6/56/SR.22، الفقرة ٧١)، والاتحاد الروسي (المرجع نفسه، الفقرة ٧٣)، وكينيا 

(A/C.6/56/SR.22، الفقرة ٨٤)، والمكسيك (A/C.6/56/SR.23، الفقرة ٢٥). 
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لا يزال المقرر الخاص يتساءل  بشأن القواعد المطبقة على الإعلانات التفسيرية المشـروطة ولـن 
يقترح على اللجنة اتخاذ أي قرار ذا الشأن إلا عند النظر في التقريـر الـذي سـيخصصه لجـواز 

التحفظات والإعلانات التفسيرية وآثارها. 
والسؤال الأخير الذي طرحته لجنة القانون الـدولي فيمـا يتعلـق بالتحفظـات لـه  طـابع  - ٤٤
مسـتقبلي حصـرا: ويتعلـق بمعرفـة مـا إذا كـان يجـوز للوديـع �رفـض إبـلاغ الـدول والمنظمــات 
الدولية بتحفظ غير جـائز بصـورة واضحـة، وخاصـة عندمـا يكـون إبـداء هـذا التحفـظ ممنوعـا 
بموجب حكم مـن أحكـام المعـاهدة�(٧٩). ولعـل الأجوبـة التفصيليـة التي تقدمـها وفـود الـدول 
على هذا السؤال في اللجنة السادسة ترشد لجنة القانون الدولي ولجنة الصياغة فيها أثنـاء النظـر 
في مشاريع المبادئ التوجيهية التي اقترحها المقرر الخــاص في تقريـره السـادس والـتي أحيلـت إلى 
لجنة الصياغة، على نحو ما سبقت الإشارة إليـه أعـلاه (٨٠)،  لكنـها لم تتمكـن مـن النظـر فيـها. 
وسـتكون مفيـدة للغايـة في وضـع صيغـة ائيـة لمشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٧ (�وظــائف 
الوديع�)(٨١) يمكن تعديلها أو استكمالها بمشروع مبـدأ توجيـهي آخـر يتعلـق تحديـدا بالسـؤال 

المطروح على الدول. 
وبصفة عامة، أبدت الدول تشبتها بقيـاس دليـل الممارسـة قياسـا صارمـا علـى أحكـام  - ٤٥
اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ المتعلقـة بـدور الوديـع، ولا سـيما المـادة ٧٧ منـها(٨٢). وألحَّـت بعـض 
الوفود التي أعربت عن رأيها في الموضوع، علـى التراهـة والحيـاد اللذيـن يتعـين أن يتحلـى مـا 
ــداة إلى  الوديـع في ممارسـته لوظائفـه وارتـأت وجـوب اقتصـار دوره علـى إحالـة التحفظـات المب
الأطراف(٨٣). غير أن عددا من الممثلـين في اللجنـة السادسـة ارتـأى أنـه عندمـا يكـون التحفـظ 
غير جائز بصورة واضحة، فـإن للوديـع أن يرفـض إحالتـه (٨٤)، أو علـى الأقـل ألا يقـوم بذلـك 
موجها انتباه الأطراف الأخرى إلى المشكل، إلا بعد أن يبلغ الجهة المتحفظة بموقفه وتصر هـي 

 __________
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/56/10)، الفقرة ٢٥.  (٧٩)

الفقرة ٣٨.  (٨٠)
التقرير السادس A/CN.4/518/Add.2، الفقرة ١٦٩؛ ويرد نص هذا المشروع أدناه (الحاشية ٨٧).  (٨١)

انظر موقف اسبانيا (A/C.6/56/SR.12، الفقرة ٤٢).  (٨٢)
ـــا  انظــر موقــف فــترويلا (A/C.6/56/SR.15، الفقــرة ٤٢)، والصــين (A/C.6/56/SR.19، الفقــرة ٣٠)، وهنغاري (٨٣)
 ،A/C.6/56/SR.22) والاتحاد الروسي ،(الفقرة ١٥ ،A/C.6/56/SR.21) وإسرائيل ،(الفقرة ٥ ،A/C.6/56/SR.21)

الفقرة ٧٦)، وكينيا (؟) (المرجع نفسه، الفقرة ٨٦). 
انظر موقف مالي (A/C.6/56/SR.20، الفقرة ٣).  (٨٤)
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على تحفظها (٨٥). كما أكـدت المملكـة المتحـدة علـى الـدور الـذي يمكـن أن يضطلـع بـه دليـل 
الممارسة في تعزيز الممارسة الموحدة للودعاء في هذا الموضوع(٨٦). 

وعلى ضوء أجوبة الدول على السؤال الذي طرحته لجنة القـانون الـدولي، قـد ترغـب  - ٤٦
هذه اللجنة في النظر في إمكانية إدراج مشروع مبدأ توجيهي في دليل الممارسة يتمـم مشـروع 
المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٧ (٨٧) ويحـدد السـلوك الـذي يلــزم أن يتبعــه الوديــع  في حالــة مــا إذا 
ارتـأى أن التحفـظ المبـدى غـير جـائز بصـورة واضحـــة. ويمكــن صياغــة مشــروع هــذا المبــدأ 

التوجيهي على النحو التالي: 
�٢-١-٧ مكررا حالة التحفظات غير الجائزة بصورة واضحة 

إذا ارتأى الوديع أن تحفظا غير جائز بصورة واضحة، فإنه يوجه انتبـاه الجهـة 
التي أبدت التحفظ إلى ما يراه غير جائز. 

وإذا أصرت الجهة الـتي أبـدت التحفـظ علـى تحفظـها، فـإن الوديـع يبلـغ نـص 
ـــدول والمنظمــات الدوليــة  تحفظـها إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة الموقعـة وكـذا إلى ال

المتعاقدة ويرفق به نص الآراء التي تبادلها مع الجهة التي أبدت التحفظ�. 
وعـلاوة علـى ذلـك، أبـدت عـدة دول، أثنـاء مناقشـات اللجنـة السادسـة، ملاحظــات  -٤٧
تفصيلية مفيدة بشأن عدة مشاريع مبادئ توجيهيـة مقترحـة في التقريـر السـادس. وقـد قدمـت 
ـــه الأمانــة العامــة(٨٨). ومــن  هـذه الملاحظـات بصـورة مجملـة في الموجـز المواضيعـي الـذي أعدت

البديهي أن تستحضرها لجنة الصياغة عندما  تنظر في هذه المشاريع. 
 

 __________
انظر موقف الولايات المتحدة (A/C.6/56/SR.14، الفقرتان ٨٦ و٨٧)، وفرنسا (؟) (A/C.6/56/SR.20، الفقـرة  (٨٥)
ـــــــيك (A/C.6/56/SR.23، الفقــــــرة  ٢٧)، والهنــــــد  ٦)، وبولنـــــدا (المرجـــــع نفســـــه، الفقـــــرة ٩)، والمكس

(؟)(A/C.6/56/SR.24، الفقرة ٥) وردود الفعل المكتوبة للمملكة المتتحدة  (انظر الحاشية ٦٧ أعلاه). 
انظر المملكة المتحدة (A/C.6/56/SR.18، الفقرة ١٨) وردود فعلها المكتوبة (انظر الحاشية ٦٧ أعلاه).  (٨٦)

ونص مشروع هذا المبدأ التوجيهي كالتالي:�وظائف الوديع :يتحقق الوديع مـن أن التحفـظ الـذي أبدتـه دولـة  (٨٧)
أو منظمة دولية يستوفي الشكل الواجب والسليم. 

�وعند نشوء أي خلاف بين دولــة أو منظمـة دوليـة والوديـع بشـأن أداء هـذه الوظيفـة، يعـرض الوديـع المسـألة 
علـى: (أ) الـدول والمنظمـات الموقعـة والـدول المتعـاقدة والمنظمـات المتعـاقدة؛ (ب) الجـهاز المختـص في المنظمـــة 

الدولية المعنية إذا اقتضى الأمر ذلك� (A/CN.4/518/Add.2، الفقرة ١٦٩). 
A/CN.4/521، الفقرات ٤٦ إلى ٥٠.  (٨٨)
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التطورات الأخيرة في مجال التحفظات على المعاهدات   جيم -
حسب علم المقرر الخاص، لم يحدث خلال السـنة المنصرمـة إلا القليـل مـن التطـورات  - ٤٨

الهامة في مجال التحفظات. 
غير أنه ينبغي الإشارة إلى التقرير المهم الذي أعدته الأمانة العامة بناء على طلــب لجنـة  - ٤٩
القضاء على التمييز ضد المـرأة(٨٩) والـذي قـدم إلى اللجنـة  في دورـا الخامسـة والعشـرين(٩٠). 
ـــاهدات  ويتضمـن هـذا التقريـر فرعـا خاصـا بــ �ممارسـات هيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بمع

بشأن التحفظات�(٩١)، يتناول الممارسة التي تتبعها: 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  -

لجنة مناهضة التعذيب،  -
لجنة القضاء على التمييز العنصري،  -

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  -
ولجنة حقوق الطفل.  -

وليس هذا التقرير بالمقام الملائـم لتلخيـص هـذا التقريـر الـذي يقـدم  معلومـات قيمـة،  - ٥٠
ناهيك عن التعليق عليه. غير أنه يعطـي انطباعـا عامـا جديـرا بالإشـارة: فممـا لا شـك فيـه أن 
لهيئات معاهدات حقوق الإنسان تجاه التحفظات موقفا أقل جزما مما يسـتفاد ضمنـا مـن نـص 
الملاحظـة العامـة رقـم ٢٤ للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان(٩٢). ويـترتب علـى هـــذه الدراســة في 
الواقـع أن الهيئـات الـتي تناولتـها تبـدو أكـثر حرصـا علـى أن تقيـم حـوارا مـع الـدول المتحفظــة 
بغرض تشجيعها على سـحب تحفظاـا عندمـا يبـدو لهـا أن تلـك التحفظـات تعسـفية، مـن أن 
تصدر حكما بشأن جوازها. وعلاوة على ذلك، فـإن هـذه بـالذات هـي ممارسـة لجنـة القضـاء 

 __________
انظر التقرير السادس بشأن التحفظات على المعاهدات، A//CN.4/518، الفقرة ٢٨.  (٨٩)

٢-٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠١، CEDAW/C/2001/II/4، ٣٩ صفحة.  (٩٠)
المرجع نفسه، الفقرات ٢٠-٥٦.  (٩١)

CCPR/C/21/Rev.1/Add.6. وللاطلاع على تعليق نقدي علـى هـذه الملاحظـة العامـة انظـر التقريـر الثـاني بشـأن  (٩٢)
التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/477/Add.1، الفقرات ٥٩ إلى ٦٢ و٢١٨ إلى ٢٥٢. 
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ـــب  علـى التميـيز ضـد المـرأة (٩٣). ويـورد تقريـر  اللجنـة المـدرج في المرفـق السـادس فتـوى لمكت
الشؤون القانونية(٩٤) غير مؤرخة غير أا تبدو فتوى متقادمة في جوانب معينة. 

وخــلال دورــا الخامســة والعشــرين (٢-٢٠ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١)، لم تتخــذ لجنـــة  - ٥١
القضـاء علـى التميـــيز ضــد المــرأة أي قــرار بشــأن تقريــر الأمانــة العامــة ولم تنظــر في مســألة 

التحفظات خلال الدورة التالية (١٤ كانون الثاني/يناير - ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢). 
ـــاوزت هــذه  وفيمـا يتعلـق باللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، تج - ٥٢
اللجنــة التحفظــات الــتي أبدــــا لجنـــة حقـــوق الإنســـان (٩٥)، وجـــددت، بمقتضـــى قرارهـــا 
١٧/٢٠٠١ المؤرخ ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠١، والمعنون �التحفظات على معاهدات حقـوق 

الإنسان�، قراراا السابقة لعامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ وقررت: 
�أن تسند إلى السيدة فرانسـواز هامبسـون مهمـة إعـداد ورقـة عمـل موسـعة 
بشـأن التحفظـات علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان تسـتند فيـها إلى ورقـة العمـل الــتي 
أعدـــا هـــــي [E/CN.4/Sub.2/1999/28 و Corr.1 ] وإلى التعليقــــات الــــتي أبديــــت 
ـــين الحاديــة والخمســين والثانيــة والخمســين للجنــة  والمناقشـات الـتي جـرت في الدورت
الفرعية، على ألاّ يكون هنـاك ازدواج بـين الدراسـة وبـين عمـل لجنـة القـانون الـدولي 
الـذي يتنـاول النظـام القـانوني المنطبـق علـى التحفظـات والإعلانـات التفســـيرية بوجــه 
عـام، بينمـا تـدور الدراسـة المقترحـة حـول بحـــث التحفظــات والإعلانــات التفســيرية 
الصادرة فعلاً بشأن معاهدات حقوق الإنسـان في ضـوء النظـام القـانوني المنطبـق علـى 
التحفظات والإعلانات التفسيرية، على النحو الوارد في ورقة العمل، وعلـى أن تقـدم 

إلى اللجنة الفرعية ورقة العمل الموسعة في دورا الرابعة والخمسين�. (الفقرة ١) 
ومن جهة أخرى، قررت اللجنة: 

�مواصلـة نظرهـا في مسـألة التحفظـات علـى معـاهدات حقـــوق الإنســان في 
دورا الرابعة والخمسين في إطار البند ذاته من جدول الأعمال�. (الفقرة ٢) 

 __________
راجع التقرير السالف الذكر الحاشية ٩٠، الفقرات ٤ أو ٧ (ج) أو ١٠؛ وانظر أيضا تقرير اللجنة عــن دورـا  (٩٣)
الثالثة عشر، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعـون، الملحـق رقـم ٣٨، (A/49/38)، الفصـل 

الأول، الفرع جيم، الفقرة ١٠. 
التقرير السالف الذكر الحاشية رقم ٩٠، وقد أرفـق هـذا التقريـر بتقريـر اللجنـة عـن دورـا الثالثـة، انظـر أيضـا  (٩٤)

التقرير الثاني بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/477/Add.1، الفقرة ١٩٤. 
راجـع قـرار اللجنـة ١١٣/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. وبخصـــوص الحلقــات الســابقة مــن هــذا  (٩٥)

�المسلسل� انظر التقرير السادس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/518، الفقرات ٢١ إلى ٢٧. 
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ـــدورة الثالثــة والخمســين  ونظـرا للتحفظـات الـتي أُعـرِب عنـها في هـذا الصـدد أثنـاء ال - ٥٣
للجنـة القـانون الـدولي، لم يقـم المقـرر الخـاص بمـا كـان يعـتزم القيـام بـــه مــن اتصــال بالســيدة 
هامبسون ولم تبادر هي إلى ذلك(٩٦). غير أنـه يـرى أن التنسـيق سـيكون مفيـدا بـل وضروريـا 
إن تم بـروح مـن التفتـح والتفـاهم، ويـأمل أن يجـري نقـاش مـن جديـد هـذه السـنة بشـأن هــذه 
النقطة داخل لجنة القانون الدولي. وبصفة عامة، يبدو له من المفيد أن تبـادر اللجنـة إلى إجـراء 
تشاور مكثف مع هيئات حقوق الإنسان في أفق إعادة النظر التي ستجري بعد سـنة أو سـنتين 

في الاستنتاجات الأولية التي اعتمدت في عام ١٩٩٧ (٩٧). 
وفيما يتعلق بلجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقـانون الـدولي العـام والتابعـة لـس  - ٥٤
أوروبـا، فإنـه لا يبـدو أن ثمـة تطـورا هامـا جديـدا يلـزم التبليـغ عنـه. ووفقـا لقـرار اتخـذ خـــلال 
دورـا في بـاريس عـام ١٩٩٨، واصلـت اللجنـة العمـل بصفتـها مرصـدا أوروبيـــا للتحفظــات 
علـى المعـاهدات الدوليـة (٩٨). وـذه الصفـة، تتنـاول وتقـوم بتحديـــث قائمــة مــن التحفظــات 
والإعلانات المتعلقة بالاتفاقيات المبرمـة سـواء خـارج إطـار مجلـس أوروبـا أو داخلـه والـتي مـن 

شأا أن تلقى اعتراضا (٩٩). 
وليــس المقــرر الخــاص علــى علــم بــأي تطــورات أخــرى حديثــة ومهمــــة في مجـــال  - ٥٥
التحفظات. وسيكون ممتنا لكل عضو من أعضاء اللجنة الآخرين ولكـل قـارئ للتقريـر الحـالي 

يوافيه بمعلومات تكميلية بشأن هذا الموضوع. 
 

تصميم التقرير السابع   دال -
لقـد علَّمـت التجربـة المقـررَ الخـاص ألا يتعـهد بـالتزام قـاطع فيمـا يتعلـق بمحتـوى هــذا  - ٥٦
التقرير. غير أنه إذا تمكن من بلوغ الأهداف التي رسمها لنفسـه، فـإن هـذا التقريـر سـيأتي علـى 

الشكل التالي. 
سيشكل الجزء الثاني استئنافا وتتمة للدراسة المتعلقة بإبداء التحفظات على المعـاهدات  - ٥٧
وإصدار الإعلانات التفسيرية وتعديلها وسحبها. فبما أن الجزء الثالث من التقرير الخـامس قـد 

 __________
انظر التقرير السادس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/518، الفقرة ٢٨.  (٩٦)

انظر الفقرتين ٢٠ و٢١ أعلاه.  (٩٧)
انظر التقرير الخامس بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/508، الفقرة ٥٦.  (٩٨)

ـــة المستشــارين  وبخصـوص آخـر تطـور في المسـألة، انظـر مذكـرة الأمانـة العامـة المقدمـة إلى الاجتمـاع ٢٢ للجن (٩٩)
 CADHI (2001) ،(ستراســبورغ، ١١-١٢ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١) القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي العـــام
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تنـاول وقـت وضـع هـذه الصكـوك(١٠٠)، فـإن التقريـر الســـادس ســيعالج طرائــق وضعــها(١٠١). 
وتبقى المسائل الحساسة المتعلقة بسحبها ولا سيما تعديلها. 

ووفقا للتصميم المؤقـت للدراسـة المقـترح في ١٩٩٦ في التقريـر الثـاني (١٠٢)، سـيتناول  - ٥٨
الجزء الثالث إبداء قبول التحفظات والاعتراضات وسحبه. 

وعلاوة على ذلك، سيقدم الجزء الرابع والأخــير نظـرة عامـة للمشـاكل المتعلقـة بجـواز  - ٥٩
ـــا  التحفظــات (والإعلانــات التفســيرية)، وآثارهــا وكــذا بقبولهــا والاعــتراض عليــها. وخلاف
للأجـزاء السـابقة، لـن يـورد هـذا الجـزء أي مشـاريع مبـادئ توجيهيـة. وسـيتخذ شـكل موجــز 
يتيـح للجنـة (ولفريـق عـامل عنـد الاقتضـاء) الاسـتعراض  العـام للمسـائل الشـائكة الـتي يثيرهــا 

الموضوع، وتوجيه تفكير المقرر الخاص مستقبلا في الموضوع، عند الإمكان. 
وأخــيرا، وكمــا ســبقت الإشــارة إليــه أعــــلاه (١٠٣)، ســـيورد مرفـــق برمـــز مســـتقل  - ٦٠
(A/CN.4/526/Add.1) مجموع  مشاريع المبادئ التوجيهيـة الـتي اعتمدـا حـتى الآن اللجنـة أو 

اقترحها المقرر الخاص. 
 

 __________
A/CN.4/508/Add.3 وAdd.4، الفقرات ٢٢٣ إلى ٣٣٢، وانظر الفقرات ٢٧ و٣٥ إلى ٣٧ أعلاه.  (١٠٠)
A/CN.4/508/Add.1 وAdd.2، الفقرات ٣٦ إلى ١٧٣، وانظر الفقرات ٢٧ و٣٥ إلى ٣٨ أعلاه.  (١٠١)

انظر الفقرة ١٨ أعلاه.  (١٠٢)
انظر الحاشيتين ٤١ و٥٩ أعلاه.  (١٠٣)


